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الخلاصة 

لقــد اوجــد خيــار الغــن العديــد مــن 

حــالات اختــال التــوازن العقــدي بــن 

الاطــراف المتعاقــدة ومــا ترتــب عليهــا 

واســتقرار  واتــزان  تعــادل  عــدم  مــن 

المعامــات الماليــة الناتجــة عــن ابــرام 

ــر  ــن ، الام ــب الغ ــود المشــوبة بعي العق

الــذي دعــا الى ضرورة دراســة خيــار الغــن 

التشريعيــة  الــرورة  اقتضــت  ، لذلــك 

ــا  ــح م ــن وتوضي ــار الغ ــوم خي ــان مفه بي

تحديــد  فقهــي حــول  مــن جــدل  دار 

مفهومــه ، فضــاً عــن بيــان شروط تحققــه 

ــب  ــا يترت ــح م ــل توضي ــن اج ــاره م ومعي

عليــه مــن احــكام ، لذلــك ســوف نتنــاول 

ــث  ــب ، حي ــاث مطال ــن في ث ــار الغ خي

نبــن مفهــوم خيــار الغــن ثــم شروط 

تحققــه ثــم معيــار الغــن في المـــــعاملات 

المـــــالية . 

ــن   -   ــار -  الغ ــة: خي ــات المفتاحي الكل

ــة . ــار – قيم ــة – معي ــات -  مالي معام

The option of fraud has created many 

cases of contractual imbalance between 

the contracting parties and the resulting 

lack of equilibrium, balance and stabil-

ity of financial transactions resulting 

from the conclusion of contracts tainted 

with the defect of fraud, which called 

for the necessity of studying the option 
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of fraud. Therefore, legislative necessity re-

quired clarifying the concept of the option 

of fraud and explaining the jurisprudential 

debate that took place regarding defining 

its concept, in addition to clarifying the 

conditions for its realization and its stan-

dard in order to clarify the provisions that 

result from it. Therefore, we will address 

the option of fraud in three demands, 

where we explain the concept of the option 

of fraud, then the conditions for its realiza-

tion, then the standard of fraud in financial 

transactions.

Option – Fraud – Financial – Transactions 

–Standard - Value

المقدمة

ان مــن اكــر الموضوعــات القانونيــة صعوبــة 

ــاً  ــاً رحب ــت ميدان ــن ولا زال ــرة الغ ــي فك ه

للمناقشــات واختــاف وجهــات النظــر ، لانهــا 

مــن المشــاكل الدقيقــة والمعقــدة ، وانهــا مــن 

ــون  ــط القان ــا رواب ــي تثيره ــور الت ــم الام اه

والاخــاق في نطــاق العقــد ،  ولهــذا فقــد 

ــون  ــال القان ــات رج ــاث وكتاب ــغلت ابح انش

بتحديــد مفهــوم واحــكام خيــار الغــن  ، ولم 

يقتــر بحثهــا والعمــل عــى علاجهــا عليهــم 

ــا  ــد شــاركهم بالتفكــر فيه ــل ق وحدهــم ، ب

ــلمون .  ــون المس ــاء والباحث الفقه

اولاً : اهمية الموضوع 

المتعلقــة  المســائل  دراســة  في  الرغبــة  ان 

ــراد  ــة الاف ــدة حاج ــت ولي ــن كان ــار الغ بخ

ــام  ــكل ع ــن بش ــار الغ ــى خي ــان معن الى بي

مــع التركيــز عــى صــوره المعــاصرة ، ولحاجــة 

ــة  ــة المتعلق ــكام الفقهي ــة الاح ــاس لمعرف الن

ــراز الصــور المعــاصرة لهــذا  ــار الغــن واب بخي

ــي  ــات الت ــة الدراس ــن قل ــا ع ــار ، فض الخي

ــى  ــة ع ــة والقانوني ــائل الشرعي ــش المس تناق

حــد ســواء نتــج عــن ذلــك اهميــة التفقــه في 

ــن . ــار الغ خي

ثانياً : أهداف الموضوع 

عــن  فضــاً  القانونيــة  النصــوص  تمنــع 

ــرر بالغــر  الشريعــة الاســامية  احــداث ال

ــوص  ــاءت النص ــي ج ــن الاضرار الت ــن ب ، وم

القانونيــة والشرعيــة لازالتهــا هــو وجــود 

الغــن في العقــد ، فالغــن يؤثــر في تحقــق 

الرضــا بالبيــع ، ويثبــت للمغبــون الخيــار 

ــدف البحــث  ــذا يه ــد ، ل في الرجــوع في العق

ــار  ــا الخي ــت به ــي يثب ــان صــور الغــن الت بي

ــذي  ــوم الغــن ، والحكــم ال كــا يحــدد مفه

يترتــب عــى تحقــق الغــن ومســقطاته . 

ثالثاً : سبب اختيار الموضوع 

ان لدراســة خيــار الغــن في المعامــات الماليــة 

تتمثــل  اســباب  والقانــون  الشريعــة  بــن 

ــالي :  بالت

-	تحديــد مفهــوم الغــن وبيــان معنــاه في 

.. الفقــه والقانــون 

-	بيــان معيــار تحقــق الغــن المعيــب للرابطــة 

العقديــة .

رابعاً : منهجية البحث 

ــج  ــى المنه ــث ع ــذا البح ــد ه ــوف يعتم س

والدوافــع  الاســباب  وتحديــد  التحليــي 

المتعلقــة بموضــوع البحــث ، فضــاً عــن اتبــاع 
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ــن الآراء  ــارن لموضــوع البحــث ب المنهــج المق

الفقهيــة وموقــف النصــوص التشريعيــة منهــا 

.

خامساً : خطة البحث 

وسنقســم بحثنــا الى مقدمــة وثــاث مطالــب 

نخصــص المطلــب الاول الى مفهــوم الغــن 

ــن  ــمه الى فرع ــة ، ونقس ــات المالي في المعام

ــة  ــن في اللغ ــه الغ ــرع الاول من ــولى في الف نت

في  الغــن  الثــاني  الفــرع  في  وســنعالج   ،

ــذا  ــن ه ــاني م ــب الث ــا المطل ــاح ، ام الاصط

البحــث فســنتحدث عــن شروط الغــن في 

المعامــات الماليــة ، امــا المطلــب الثالــث فقــد 

ــار الغــن في المعامــات  ــى معي ــاه الب خصصن

ــن  ــدوره قســمناه الى فرع ــذي ب ــة ، وال المالي

الفــرع الاول النظريــة الماديــة والفــرع الثــاني 

النظريــة الشــخصية ، وننهــي البحــث بخاتمــة 

ــات .  ــج والمقترح ــن النتائ ــة م ــن جمل تتضم

المطلــب الاول : مفهــوم الغــن في المعامــات 

الماليــة

ــب  ــذي يصي ــرر ال ــه ) ال ــن بان ــرف الغ ع

ــد  ــراء شروط العق ــن ج ــن م ــد المتعاقدي اح

ــة  ــع المتبادل ــة المناف ــادل في قيم ــدم التع وع

( ، وعرفــه البعــض الاخــر بانــه ) النقــص 

ــد  ــن في عق ــد البدل ــون اح ــه ان يك ــراد ب وي

المعاوضــة غــر مكافــئ للأخــر في القيمــة ( ، 

ومثــال ذلــك يعــد مغبونــاً مــن يشــري شيء 

بقيمــة اكــر بكثــر مــن الحقيقــة لان المنفعــة 

التــي يحصــل عليهــا المشــري اقــل بكثــر 

مــن المنفعــة التــي يحصــل عليهــا البائــع اذا 

ــرة  ــهر بأج ــه ش ــر منزل ــخص بتأج ــام الش ق

ــا  ــه في ــن اجرت ــر في ح ــرة دنان ــا ع قدره

ــر  ــد عــى خمســة دنان ــروف لا تزي هــو مع

واســتأجره في هــذه الحــال شــخص بديناريــن 

ــة  كان الغــن واقــع عــى المســتاجر  في الحال

الاولى وواقعهــا عــى المؤجــر في الحالــة الثانية 

كــا عرفــه اخــرون بانــه ) عــدم التعــادل في 

الالتزامــات المتقابلــة التــي يرتبهــا العقــد اي 

ــا  ــد وم ــه العاق ــا يبذل ــن م ــادل ب ــدم التع ع

ــذه ( )1( .  ياخ

ــاف  ــد باخت ــن في العق ــى الغ ــف معن يختل

هنــاك  ان  نجــد  اذ  الاقتصاديــة  الجوانــب 

الا في حــدود  بالغــن  تهتــم  لا  تشريعــات 

ضيقــة وهــي التشريعــات التــي اعتنقــت 

تشريعــات  وهنــاك  الفــردي  المذهــب 

اهميــة  لــه  الغــن وجعلــت  توســعت في 

كبــرة كونــه ســبباً مــن اســباب بطــان العقــد 

ــي اعتنقــت المذهــب  ــات الت وهــي التشريع

ــات  ــدد التعريف ــا ادى الى تع ــي م الاجتماع

التــي قيلــت بشــأن الغــن ســواء كان ذلــك في 

اللغــة ام في الاصطــاح .

الفرع الاول : الغبن في اللغة

تقتــي دراســة مفهــوم الغــن بيــان التعريف 

اللغــوي لــه ، ورد لفــظ الغــن في معاجــم 

اللغــة باكــر مــن معنــى فيقــال غــن : الغــن 

والبــاء والنــون كلمــة تــدل عــى ضعــف 

واهــال ، فيقــال غــن الرجــل في بيعــه فهــو 

يغــن غبنــاً وذلــك اذا ضعــف فيــه ، وغــن في 

ــه )2( . ــك اذا ضعــف رأي ــه وذل رأي

والغــن في التســكين بالبيــع وبالتحريــك في 

الــراي وغــن رايــك اي ضيعتــه ، غــن الــيء 
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وغــن فيــه غبنــاً واغفلــه وجهلــه والغــن 

النســيان غبنــت كــذا مــن حقــي عنــد فــان 

اي غلطــت فيــه وغــن الرجــل يغبنه غبنــاً مر 

بــه وهــو مائــل فلــم يــره ولم يفطن لــه ويقال 

الغــن ضعــف الــرأي ، وغــن رايــه بالكــر اذا 

ــراي .والغــن  نقصــه فهــو غــن اي ضعــف ال

ــن  ــد غ ــة ، وق ــراء اي الخديع ــع وال في البي

فهــو مغبــون وقــد قيــل بفتــح البــاء وغــن في 

البيــع اذا غفلــت عنــه بيعــاً كان او شراء )3( ، 

وغــن الــيء يغــن غبنــاً او غفلــة او غلطــة ، 

وغــن رايــه غبانــه وغبنــاً ، فغابــن القــوم اي 

غــن بعضهــم بعضــاً يــوم القيامــة )4( ، ومنــه 

ــوم الجمــع  ــوم يجمعكــم لي ــه تعــالى ) ي قول

ذلــك يــوم التغابــن ( )5( .ويــرى جانــب اخــر 

ان الغــن ســمي بذلــك لانــه غــن فيــه اهــل 

الجنــة اهــل النــار ، اي ان اهــل الجنــة اخــذوا 

الجنــة واخــذ اهــل النــار للنــار عــى طريــق 

مزاولتهــم  لاجــل  الغــن  فوقــع  المجادلــة 

الخــر بالــر والنعيــم بالعــذاب )6( ، يتضــح 

ــا ورد في  ــان ك ــدد المع ــظ متع ــن لف ان الغ

التعريفــات الســابقة اذ جــاءت متقاربــة لهــا 

معــانٍ كثــرة حيــث حــول معنــى الــرر 

المصطلحــات  وهــذه  والظلــم  والجهالــة 

تكــون نتيجــة التفــاوت بــن اطــراف العقــد 

مــن حيــث المنافــع التــي يحصــل عليهــا 

الغابــن والتفــاوت الباهــض بحــق المغبــون ، 

اذ يتضــح بــان هــذه التعريفــات تعتمــد عــى 

العنــر المــادي بمعنــى التفــاوت بالــرر 

للغــن  المعنــوي  العنــر  يتمثــل  بينــا   ،

في الضعــف والنســيان والغلــط والجهــل ، 

وهــذان العنــران يولــدان عنــد المتعاقــد 

ضعفــاً يدفعــه للمتعاقــد بغــن فاحــش مــا 

يجعــل الطــرف الاخــر يحصــل عــى المنافــع 

المتفاوتــة ولهــذا يطلــق الغــن اذا ادى الى 

ــا )7( . ــل بالرض ــال الكام الاخ

الــواردة  التعريفــات  بــان  القــول  ويمكــن 

ــاُ  ــاً مذعن ــاً ضعيف ــاك جانب ــى ان هن ــدل ع ت

يجــر عــى الرضــا بالعقــد فيعطــى اكــر مــا 

ياخــذ   وجانبــاً قويــاً يميــل ويدفــع الى الربــح 

ــره . ــر عــى حســاب غ والتوف

الفرع الثاني :  الغبن في الاصطلاح .

ــن  ــت للغ ــي وضع ــات الت ــددت التعريف تع

في  المــرع  قبــل  مــن  ذلــك  اكان  ســواء 

القوانــن المدنيــة ام مــن قبــل فقهــاء القانــون 

ــو الاتي .  ــى النح ــنوضحه ع ــا س ــذا م وه

مــن  عديــدة  تعريفــات  للغــن  وضعــت 

النصــوص  اعتــادت  ان  بعــد  الفقــه  قبــل 

التشريعيــة عــى عــدم وضــع التعريفــات 

 ، الغــن  خيــار  احــكام  بتنظيــم  واكتفــت 

تشــر  للغــن  الفقهيــة  التعريفــات  وجــل 

المغبــون  ايقــاع  شــأنه  مــن  الغــن  ان  الى 

في غلــط او تغريــر او اســتغلال وذلــك ان 

الغلــط قــد يقــع فيــه احــد اطــراف التــرف 

القانــوني مــن تلقــاء نفســه دون تدخــل احــد 

ــاتي )  ــات ماي ــذه التعريف ــن ه ــن ب )8( ، وم

ــه  ــا يعطي ــن م ــادل ب ــدم التع ــه ع ــن ان الغ

العاقــد ومــا ياخــذه )9( ( ، وهــذا التعريــف 

معيــب لان الغــن لا يشــمل جميــع العقــود 

ــود المعاوضــات فقــط  ــل ينحــر عــى عق ب

لذلــك فــان عقــود التبرعــات يكــون احــد 
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هــذه الالتزامــات المتقابلــة بــن الطرفــن 

مــن القلــة حيــث يســتبعد معــه كل تعــادل 

مــع الالتزامــات الاخــرى ، وان التجــارة تقــوم 

ــل  ــب وان الاص ــة والكس ــدأ المضارب ــى مب ع

في عقــود التبرعــات انهــا مدنيــة وليســت 

تجاريــة امــا عقــود المعاوضــات فهــي تتســم 

ــاً .  ــة مع ــة والمدني ــة التجاري بالصف

وذهــب رأي ثــاني ان الغــن يعنــي عــدم 

التعــادل المــادي بــن الالتزامــات المتقابلة )10( 

، بالنســبة لعقــود المعاوضــة فقــط ولا يقــع في 

ــة  ــود الاحتمالي ــة في العق ــات المتقابل الالتزام

ــن  ــارة  ب ــب والخس ــى الكس ــوم ع ــا تق لانه

ــك  ــد التامــن وكذل ــن كــا هــو في عق الطرف

ــرع . عقــود الت

ويعــرف راي اخــر الغــن بانــه عــدم التعــادل 

بــن مــا يعطيــه العاقــد ومــا يأخــذه في عقــد 

ــى  ــد )11( ، بمعن ــرام العق ــن اب ــة ح المعاوض

ــة  ــد المعاوض ــن في عق ــد البدل ــون اح ان يك

غــر مكافــئ للبــدل الاخــر وقــت انعقــاد 

العقــد )12( ، ويكــون بينهــا فــرق كبــر مــن 

حيــث القيمــة تــؤدي الى الخســارة حيــث 

ــاً  ــمى مغبون ــه فيس ــا يعطي ــل م ــذ اق يأخ

ويكــون غابنــاً اذا اخــذ اكــر مــا اعطــى )13( 

ــا  ــببين ، اوله ــف لس ــذا التعري ــح ه . ويرج

ــه واضــح ودقيــق وشــامل لحقيقــة الغــن  ان

ــه في  ــن ان عــدم التعــادل بحــد ذات حيــث ب

عقــود المعاوضــة يعتــر غبنــاً ويلحــق الــرر 

المــادي والخســارة الماديــة باحــد المتعاقديــن ، 

وثانيهــا ان التعريــف وضــح بانــه لا يلتفــت 

الى عــدم التكافــؤ او التناســب او التفــاوت او 

الاخــال بــن الالتزامــات الا مــن وقــت ابــرام 

العقــد .

وقــد عــر المــرع العراقــي عــن خيــار الغــن 

بالغــن الفاحــش في المــواد مــن )121 – 125 

( ، اذ يتحقــق الغــن مــن عنصريــن وهــا اولاً 

ــاً  ــن ، وثاني ــد المتعاقدي ــف في ادراك اح ضع

اســتغلال المتعاقــد الاخــر لهــذا الضعــف ، 

ــة  ــن قيم ــادي ب ــارق الم ــن الف ــي الغ اذ يعن

التعامــل  في  وقيمتــه  العقــد  في  الــيء 

ــب في  ــن عي ــان الغ ــك ف ــادي ، وبذل الاقتص

العقــد وليــس عيــب في الرضــا )14( ، ولا يعــد 

الغــن وحــده عيبــاً لا في الرضــا ولا في العقــد 

، اذ ان تناســب التزامــات الطرفــن ينفــرد 

بهــا المتعاقديــن وهــا الذيــن يحددانهــا 

ــا ، الا اذا  ــل ارادته ــن وبكام ــاق الطرف باتف

كان عــدم التناســب في التزامــات الطرفــن 

العقــد  يرجــع الى ممارســة احــد اطــراف 

ــم  ــر في وه ــرف الاخ ــع الط ــد اوق ــراً ق تغري

الغــن  ان  وكــا   . العقــد  ابرامــه  الى  ادى 

ــب  ــد او لتعي ــب العق ــي لتعي ــده لا يكف وح

الرضــا فــان التغريــر وحــدة ايضــاً لا يكفــي ، 

لان التغريــر خــداع في الاصــل وهــذا لا يرتــب 

ــداث  ــه اح ــب علي ــوني الا اذا ترت ــر قان اي اث

ضرر باحــد الطرفــن ، ويــرى جانــب مــن 

ــر  ــط التغري ــراً في رب ــه لا يجــد تبري ــه ان الفق

مــع الغــن ، اذ ان الغــن يعنــي عــدم تعــادل 

العوضــن وهــذا قــد يحصــل ســواء وجــد 

تغريــر ام لم يوجــد ، ولذلــك فانــه يرجــح مــا 

ذهــب اليــه الفقهــاء المســلمين بــان كل مــن 

التغريــر والغــن عيــب مســتقل يرتــب اثــاره 
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ــر  )15( . ــب الاخ ــن العي ــتقلاً ع مس

ــار  ــي خي ــدني العراق ــون الم ــم القان ــد نظ وق

الغــن في المــادة )121( والتــي جــاء فيهــا )1 – 

اذا غــرر احــد المتعاقديــن بالاخــر وتحقــق ان 

ــا  ــد موقوف ــا كان العق ــا فاحش ــد غبن في العق

عــى اجــازة العاقــد المغبــون، فــاذا مــات مــن 

غــرر بغــن تنتقــل دعــوى التغريــر لوارثــه. 

ــود  ــان في عق ــدم البي ــرا ع ــر تغري 2 – ويعت

الامانــة التــي يجــب التحــرز فيها عن الشــهبة 

والتوليــة  المرابحــة  في  كالخيانــة  بالبيــان 

 )122( المــادة  امــا   . والوصيفــة.(  والاشراك 

فقــد بينــت احــكام الغــن الصــادر مــن الغــر 

ــر  ــه )اذا صــدر التغري ــي نصــت عــى ان والت

مــن غــر المتعاقديــن فــا يتوقــف العقــد الا 

ــد الاخــر  ــون ان العاق ــد المغب ــت للعاق اذا ثب

كان يعلــم او كان مــن الســهل عليــه ان يعلــم 

ــد ( . ــرام العق ــت اب ــر وق ــذا التغري به

ــاني : شروط الغــن في المعامــات  ــب الث المطل

الماليــة

يتطلــب خيــار الغــن توافــر جملــة مــن 

الــروط لــي يرتــب اثــاره القانونيــة ، وهــي 

تتمثــل ب : 

1-	جهــل المغبــون بالقيمــة : ان علــم اطــراف 

العقــد بوجــدود الغــن يؤثــر عــى قيــام 

هــذا الخيــار وعــى احكامــه ، ذلــك انــه لــو 

علــم بهــا لانعــدم خيــار الغــن لعــدم وجــود 

ــه في هــذه  ــه ، لان الغــن وهــذا لا خــاف في

الحالــة قــد اقــدم عــى الغــرر في الالتزامــات 

التعاقديــة وهــو يعــرف بحقيقــة الامــر لذلــك 

ــل  ــاني ب ــرف الث ــه الى الط ــب ان لا يحمل يج

ان يتحمــل هــذا الغــن ، وكــا اذا اقــدم 

ــادة  ــدام الزي ــاً بانع ــة ضان ــرام معامل عــى اب

او النقيصــة فهــو كالعــالم بهــا ، ومــن حيــث 

كونــه غــر مغــرور فيــه لــو كان ذلــك الــيء 

مــا يغــرر الفاعــل فيــه والحاصــل ان الشــاك 

الملتفــت الى وجــود الــرر فهــو مقــدم عليــه 

)16( ، ولكــن ينبغــي ان يلاحــظ اذا اقــدم 

ــاً بالغــن وهــو  ــه عالم ــد عــى معاملت المتعاق

مــا يتســامح فيــه النــاس ويحتفــظ بخيــاره 

ان ظهــر مــا لا يتســامح بــه ،كــا ان الجاهل 

يحتفــظ بــه وان كان قــادراً عــى الســؤال 

وهــذا مــا ذهــب اليــه فقهــاء الاماميــة ، 

وذهــب راي اخــر ان البيــع باطــل اذا كان 

ــع اذا اشــرط  ــة المبي ــن قيم ــل م ــر او اق باك

المشــري او البائــع الســامة مــن العيــوب 

ــن  ــم م ــن او عل ــود الغ ــا بوج او لم يعلمه

صــدر منــه الغــن ولم يخــر المغبــون بهــا فــان 

ــم وجــد  لم يشــرطان او احدهــا الســامة ث

ــه  ــون كان ل ــم المغب ــه عل ــق ب ــن لم يتحق غ

امضــاء التــرف او فســخه فــان فــات البيــع 

رجــع المغبــون منهــا بمقــدر الغــن ، فــان 

تحقــق علمــه بهــذا المقــدار مــن الغــن فــا 

ــه )17( . ــار في خي

ــار  ــم ، ان خي ــن اختلافه ــاء ح ــرى الفقه وي

ــاك  ــون وهن ــب المغب ــق في جان ــن يتحق الغ

مــن يــرى بــان لا خيــار لــه فيــه ان كان 

عنــد اهــل البصــرة والمعرفــة والخــرة  ، فــان 

المغبــون مثــل الواهــب اذا علــم بالقيمــة 

ــذا اذا  ــار وك ــه الخي ــت ل ــا يثب ــا ف وزاد عليه

ــا اذا  ــل هــذا لمصلحــة في نفســه ام فعــل مث
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ــا ،  ــم به ــه لا يعل ــع واخــره ان ســلم الى البائ

ــار  ــه كان الخي ــه مــا اخــر عن ــم يذكــرون ل ث

لــه وينظــر الى تحقــق او عــدم تحقــق الغــن 

ــت  ــع وق ــد البي اســتناداً الى قيمــة محــل عق

ــد  ــرام العق ــد اب ــان زادت بع ــد ف ــرام العق اب

ــد  ــص عن ــون الى النق ــع المغب ــل ان يطل وقب

ابــرام العقــد واحتفــظ المغبــوون بالخيــار كأن 

ــف  ــه وتوق ــادة في ملك ــن الزي ــل م ــا حص م

المعاملــة عــى الغــن )18( ، ويترتــب في مثــل 

هــذه الحالــة ســقوط الخيــار لان الزيــادة 

ــه  ــرد قياســاً بحال جعلــت قبــل ان يحصــل ال

ــع  ــل ان يطل مــا اذا ازال المتعاقــد العيــب قب

ــل  ــه قب ــد زوال ــب عن ــه المشــري ، فالعي علي

ــره ،  ــب اث ــه  لا يرت ــم ب ــد العل ــم او بع العل

امــا اذا كان انتقــال الملــك متوقفــاً عــى الغــن 

ولكــن تحقــق زوال الغــن فــا يســقط الخيــار 

ــاً مــن  )19( ، لان الملــك قــد انتقــل اليــه خالي

ــم  ــي عــن عل ــل لا يغن ــم الوكي النقــص ، وعل

المــوكل في حــال تــم تعاقــد الطرفــن عــن 

طريــق الوكالــة الا اذا كان وكيــاً في ابــرام 

المعاملــة واجــراء المســاومة معــا ، عندهــا 

يســقط خيــار المــوكل لتحقــق العلــم ويثبــت 

الخيــار لذلــك المــوكل عنــد تحقــق جهلــه الا 

ــع وان  ــيء المبي اذا تحقــق علمــه بقيمــة ال

موكلــه يقصــد اكــر مــن ذلــك وتحقــق الغــرر 

في ذلــك واذا ثبــت خيــار الغــن في عقــد 

ــرد  ــه ان ي ــوكل ول ــص بالم ــه يخت ــل فان الوكي

او يمســك الا اذا ملــك حــق الفســخ مــن قبــل 

الوكيــل ويثبــت خيــار الغــن اذا كان المغبــون 

ــادر  ــراف الص ــق الاع ــن طري ــه ع ــاً ب جاه

تحقــق  انعــدام  الاصــل  لان  الغابــن  مــن 

العلــم ولكــن يشــرط الا يعــد المغبــون مــن 

اهــل المعرفــة ، فــان كان مــن اهــل المعرفــة 

ــه ان  ــهل علي ــث يس ــرة بحي ــرة والبص والخ

يعــرف قيمــة الــيء المبيــع الحقيقيــة الا لمــا 

اصابهــا مــن عــارض عــى ســبيل الغفلــة فــا 

يؤخــذ بقولــه للتعــارض مــع ظاهــر الحــال ، 

ــع  ــيء المبي ــة ال ــو حــدث خــاف في قيم ول

حــن ابــرام العقــد فالقــول قــول المغــرر بــه 

ــون . المغب

2-	ان يكــون الغــن  فاحشــاً : ينعــدم الغبن ان 

لم يكــن التفــاوت في القيمــة فاحشــاً ، وحدود 

الغــن الفاحــش يختلــف مــا بــن الفقهــاء فهو 

عنــد الاماميــة مــا لا يتفــاوت بــن النــاس لان 

الغــن لا يختلــف عندهــم عــا ذكــره الغــر 

فهــو امــا يســراً يمكــن ان يتســامح بــه النــاس 

في المعتــاد ولا يكــون فيــه خيــار الغــن ، وامــا 

فاحشــاً لا يتســامح بــه بــن النــاس فيالعــادة 

فيرتــب احــكام خيــار الغــن والمرجــع في حــال 

الشــك هــو اصالــة ثبــوت خيــار الغــن لانــه 

ــو  ــار ه ــه والمعي ــامح في ــن التس ــن لا يمك غ

المعيــار الموضوعــي الــذي يجــب فيــه النظــر 

ــون )20(  ــل للمغب ــرر المتحص ــدار ال الى مق

، عــى ان البعــض يــرى ان الــذي يوجــب 

الخيــار هــو النظــر الى الاشــخاص المتعاقديــن 

دون النظــر الى الــرر المتحقــق مــن الغــن، 

فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه الى وجــوب 

تحقــق المعيــار الشــخصي والــذي يجــب النظر 

فيــه الى المغبــون شــخصياً لا الى مــا يــرم 

ــرر  ــي الغ ــم ان نف ــة ، ث ــد او معامل ــن عق م



م  
20

24
    

ول
أيل

    
 1 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

مفهوم خيار الغبن ومعيار تحققه ) دراسة مقارنة ( 

110

ــة  ــق ادل ــن طري ــون ع ــة يك ــة المالي في القيم

تنفــي مــا تحصــل مــن حــرج وليــس ان تنفــي 

ــراه  ــا ي ــك م ــن ذل ــرب م ــرر  )21( ، ويق الغ

ــان الغــن يكــون فاحشــاً اذا  ــه ب بعــض الفق

لم يدخــل تحــت تقييــم مــا حــدده المقومــن 

ــن  ــه غ ــم فان ــك التقيي ــن ذل ــان كان ضم ف

يســراً لا يؤخــذ بــه ، وهنــا يوصــف بــا 

ريــب بالمعيــار الموضوعــي وترجــع  الى اهــل 

الدرايــة والتخصــص والخــراء اذ يتبــع في مــا 

يبرمونــه مــن عقــود ومعامــات مــا يتعارفــون 

عليــه ،   ويــرى المالكيــة ان الغــن الفاحش ان 

تزايــد عــن ثلــث القيمــة فــان كان اقــل مــن 

هــذا فانــه غــن يســر لا يكــون فيــه الخيــار 

)22( ، ويمكننــا القــول ان المعيــار المعتمــد عند 

ــا  ــى م ــاد ع ــو الاعت ــلمون ه ــاء المس الفقه

تجــري عليــه مــن اعتيــاد النــاس التســامح او 

عــدم امــكان ان يتســامح بــه ، وهــو بــا ادنى 

شــك معيــاراً موضوعيــاً يطبــق ويصلــح في كل 

زمــان واي مــكان .

امــا المــرع العراقــي فقــد بــن معيــار الغــن 

ــادة ) 123  ــص الم ــا في ن ــو كان فاحش ــا ل في

( التــي نصــت عــى انــه )يرجــع العاقــد 

المغــرور بالتعويــض اذا لم يصبــه الا غبن يســر 

او اصابــه غــن فاحــش وكان التغريــر لا يعلــم 

بــه العاقــد الاخــر ولم يكــن مــن الســهل عليــه 

ان يعلــم بــه او كان الــيء قــد اســتهلك قبــل 

العلــم بالغــن او هلــك او حــدث فيــه عيــب 

ــذا في  ــد ناف ــون العق ــري ويك ــر جوه او تغي

جميــع هــذه الاحــوال ( . 

المطلــب الثالــث : معيــار الغــن في المعامــات 

لية لما ا

ان مــا يقيمــه الشــخص مــن علاقــات قانونيــة 

قــد لا يكــون دائمــاً عــى نســق واحــد بحيــث 

ــائبة  ــوبه ش ــاً لا تش ــا صحيح ــا اطرافه ان رض

تعــري صحتــه فتؤثــر بذلــك عــى كل العلاقة 

القانونيــة والتــي قــد تكــون علاقــة عقديــة في 

ــاً مــن  ــد يشــوب الرضــا عيب ــا ، فق ــر منه كث

عيــوب الارادة ، ومــن اوســع العيــوب تطبيقــاً 

في الواقــع العمــي الا وهــو الغــن ، ولــي 

ــرام  ــراً  بصحــة اب ــب مؤث ــذا العي ــون ه يك

العقــد  كان لابــد ان يقــرن بعيــب اخــر 

ــرور  ــو المغ ــر وه ــد الاخ ــى المتعاق ــر ع يؤث

بــه الطــرف الاخــر في العقــد ويقــع في وهــم 

ــه وكان  ــم لمصلحت ــد ت ــد ق ــاده ان التعاق مف

متعــادلا في الالتزامــات المتقابلــة بطريقــة 

ــع  ــن م ــو الغ ــب ه ــذا العي ــرى ، وه او باخ

التغريــر وهــو مــا اخــذ بــه المــرع العراقــي 

ــي  ــامية ول ــة الاس ــه الشريع ــذت ب ــا اخ وم

يصبــح التغريــر مــع الغــن وبعــد توفــر 

ــد  ــوب الارادة كان لاب ــن عي ــاً م ــاصره عيب عن

مــن بيــان معيــار قيامــه مــن خــال اقترانــه 

ــن  ــي م ــاور الت ــذه المح ــر وبحــث ه بالتغري

ــة . ــذه الدراس ــت ه ــا ابرم اجله

الفرع الاول : النظرية المادية

بنظــر  تاخــذ  التــي  النظريــة  وهــي 

يعطيــه كل  لمــا  الماديــة  القيمــة  الاعتبــار 

مــن المتعاقديــن عــن طريــق التزاماتهــا 

ووجــوب تحقيــق التعــادل والتــوازن بينهــا 

ــذه  ــب ه ــود حس ــن في العق ــدر الغ ، اي يق

ــه الى  ــاً )23( ، ينظــر في ــراً مادي ــة تقدي النظري
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المنافــع المتبادلــة فــاذا لم تكــن هــذه المنافــع 

 )24( العقــد   ابطــل  متوازنــة  والالتزامــات 

ــغ  ــدي وبل ــوازن العق ــذا الت ــل ه ــاذا اخت ، ف

ــاك غــن )25( ، وتعتمــد  ــاً كان هن حــداً معين

هــذه النظريــة عــى امريــن : 

ــة  ــن الاقتصادي ــاً للقوان ــيء تبع ــة ال 1-	قيم

التــي  والطلــب  العــرض  قانــون  واهمهــا 

ــيء )26( .  ــة ال ــد قيم ــب دوراً في تحدي تلع

2-	درجــة الاختــال في التعــادل فالغــن الــذي 

يزيــد عــى خمــس القيمــة كــا اشــرط 

ــذي  ــن ال ــو الغ ــري ه ــدني الم ــون الم القان

ــاً   )27( . ــون فاحش ــه ويك ــد ب يعت

الفرع الثاني : النظرية الشخصية

ولمــا تميــزت بــه النظريــة الماديــة مــن عيــوب 

ــاس المــادي  خــرج بعــض الباحثــن مــن المقي

الى معيــار اخــر وهــو مقيــاس ) النظريــة 

الشــخصية ( او المعيــار النفــي او الــذاتي 

، اساســه الربــط بــن الطبيعــة الرضائيــة 

للعقــود وفكــرة الغــن بحيــث يجعــل الغــن 

ــب في الرضــا لا في العقــد ويكــون ابطــال  عي

العقــد للغــن تطبيقــاً للقواعــد العامــة في 

الالتزامــات الاراديــة لتعيــب الرضــا ، ونلاحــظ 

ــات  ــة الالتزام ــن قيم ــث ع ــن لا يبح ان الغ

التعاقديــة المتقابلــة ومقــدار اختــال التــوازن 

بينهــا اذ قــد تــؤدي بعــض الظــروف الى 

الرضــا بالتــزام لا تتــوازن فيــه المنافــع ولا 

ــم . ــه القي ــادل في تتع

ــط  ــا ترب ــة انه ــزات هــذه النظري ــن ممي  وم

بــن الغــن وفكــرة الرضــا وتجعــل الغــن مــن 

عيــوب الرضــا كــا تــم بيانــه وبذلــك يكــون 

الجــزاء تطبيــق القواعــد العامــة للالتــزام 

ــم  ــؤدي الى الحك ــذي ي )28( ، وان البطــان ال

بصحــة القصــد او بطلانــه لان الســبب الدافع 

ــط او التدليــس او  ــد يكــون الغل الى الغــن ق

الاكــراه لان الارادة تكــون عندئــذ معيبــة 

ــد  ــزم للعق ــر المل ــة لاســتبعاد الاث وهــي كافي

ــوب ،  ــن العي ــا م ــاك فيه ــون هن ــد لا يك وق

ــه لا  ــأ الى الغــن لان ــة لا يلج وفي هــذه الحال

يمكــن التوصــل الى ابطــال العقــد عــى اســاس 

عيــوب الارادة وقــد اخــذ بهــذا الــراي القانون 

ــي ،  ــدني العراق ــون الم ــري والقان ــدني الم الم

وبهــذا فــان المعيــار الشــخصي الــذي تعتمــده 

ــادي  ــار الم ــاف المعي ــخصية خ ــة الش النظري

لانــه يربــط بــن القواعــد العامــة في الرضائيــة 

وفكــرة الغــن ، لان الطعــن بالغــن اســتثناء 

مــن القواعــد العامــة بــل هــي تعطيــل لهــا 

بحكــم القانــون اي لــو لا مــا يفــرزه القانــون 

كــون  بحــال  بالغــن  الطعــن  مــن جــواز 

القصــد صحيحــاً حيــث يجعــل الغــن عيبــاً في 

ــا )29( . ــد لا في الرض القص

وقــد اخــذ بهــذا المعيــار القانــون المــدني 

ــا  ــي جــاء فيه ــادة )125( والت ــي في الم العراق

ــن  ــد المتعاقدي ــه )اذا كان اح ــى ان ــص ع الن

قــد اســتغلت حاجتــه او طيشــه او هــواه او 

عــدم خبرتــه او ضعــف ادراكــه فلحقــه مــن 

تعاقــده غــن فاحــش، جــاز لــه في خلال ســنة 

مــن وقــت العقــد ان يطلــب رفــع الغــن عنه 

الى الحــد المعقــول، فــاذا كان التــرف الــذي 

صــدر منــه تبرعــا جــاز لــه في هــذه المــدة ان 

ينقضــه ( .
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الخاتمة
ــن  ــة م ــان جمل ــام البحــث يجــب بي وفي خت

ــاً .  ــات تباع ــج والمقترح النتائ

اولاً : النتائج 

بالمبــادئ  القانونيــة  القواعــد  1-	ترتبــط 

عــدم  كل  يمنعــان  انهــا  اذ   ، الشرعيــة 

ــد  ــبب لاح ــأنه ان يس ــن ش ــون م ــادل يك تع

المتعاقديــن ربحــاً ينظــر اليــه عــى انــه غــر 

 . مــروع 

محــاً  كان  الغــن  معنــى  تحديــد  2-	ان 

ــة النظــر الى هــذا  لاختــاف الاراء تبعــاً لزاوي

ــة  ــة التعاقدي ــة القيم ــن ناحي ــا م ــار ام الخي

، وامــا مــن  للالتزامــات وعــدم تعادلهــا  

ــرام  ــج عــن اب ــة اغــرر والاســتغلال النات ناحي

ــن . ــى الغ ــاءاً ع ــد بن العق

ــة  ــت معيب ــون كان ــد المغب 3-	ان ارادة المتعاق

 ، بالغــن  المشــوب  العقــد  ابــرام  وقــت 

فالعيــب يشــوب ركنــاً في العقــد وهــو الرضــا.

4-	لترتيــب اثــر قيــام خيــار الغــن يجــب 

توفــر عنصريــن ، عنــر مــادي وهــو الغــن 

ــوي او نفــي وهــو  ــر معن الفاحــش ، وعن

ــة  ــن اســتغلال حال ان يقصــد احــد المتعاقدي

ــر . ــد الاخ ــف في ارادة المتعاق ضع

ثانياً : المقترحات 

1-	ان التحقــق مــن وجــود الغــن يقتــي 

فهــو  مجــردة  كحقيقــة  الغــن  الى  النظــر 

الالتزامــات  بــن  التعــادل  يعنــي عــدم  لا 

العقديــة فحســب ، وانمــا يجــب البحــث 

المتعاقــد المغبــون وكذلــك قصــد  ارادة  في 

. الغابــن  المتعاقــد 

2-	ان يكــون الحكــم المترتــب عــى قيــام الغبن 

ــذي  ــة ال ــدأ العدال ــن مب ــاً م ــد نابع في العق

يتطلــب تدخــل المــرع لحمايــة المتعاقديــن 

مــن الغــن وهــو بالتاكيــد الطــرف الضعيــف 

في الرابطــة العقديــة ممــن اســتغلت حاجتــه 

او طيشــه او هــواه او غــر ذلــك لابــرام 

العقــد وتحقــق الغــن .

التــي  الضوابــط  مــن  3-	ان وضــع جملــة 

ــة  ــي صياغ ــات يقت ــتقرار المعام ــل اس تكف

ــذا  ــاً له ــن تحقيق ــار الغ ــة لخي ــة عام نظري

. الاســتقرار 

ــاق  ــن نط ــن ضم ــار الغ ــة خي 4-	  ان معالج

عيــوب الارادة يحقــق حمايــة متكاملــة لارادة 

المتعاقديــن عنــد ابــرام العقــد  ، بهــذا يقــف 

خيــار الغــن جنبــاً الى جنــب مــع عيــوب 

ــرى . الارادة الاخ
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الهوامش: 
ــع ،  ــزء الراب ــل ، الج ــب الجلي ــاب ، مواه 1- الحط

. ص 468 
2- احمــد بــن فــارس ، معجــم المقاييــس في اللغــة ، 
بــاب الغــن ، دار الفكــر ، بــروت ، دون ذكــر طبعــة 
، 1994 ، ص 811 . ابراهيــم مصطفــى واخــرون ، 
المعجــم الوســيط ، الجــزء الاول ، المكتبــة الاســامية 

، دون ســنة طبــع ، ص 644 .
ــث  ــد الثال ــرب ، المجل ــان الع ــور ، لس ــن منظ 3- اب
عــر ، الطبعــة الاولى ، دار الطباعــة ، بــروت ، 

. ، ص 309   1990
4- لسان العرب ، مصدر سابق ، ص 309 .

5- سورة التغابن ، اية 9 . 
6- ابي عبداللــه محمــد بــن احمــد بــن ابي بكــر 
القرطبــي ، الجامــع لاحــكام القــران ، الجــزء الحــادي 
والعــرون ، الطبعــة الاولى ، مؤسســة الرســالة ، 
بــروت ، 2006 ، ص 15 .ابــن كثــر ، تفســر القــران 
ــروت ،  ــوى ، ب ــع ، دار التق ــزء الراب ــم ، الج العظي

ــر ، ص 430 .  ــنة ن ــر س دون ذك
7- هائــل حــزام مهيــوب العامــري ، النظريــة العامة 
للاســتغلال ، دراســة مقارنــة بــن القانــون الوضعــي 
ــة ،  ــة الحديث ــة الجامع ــامي ، ، مكتب ــه الاس والفق

ــرة ، 2009 ، ص 46 . القاه
ــزء  ــزام ، الج ــة الالت ــن ، نظري ــد شرف الدي 8- احم
الاول ، مصــادر الالتــزام ، الكتــاب الاول ، 2003 ، ص 
ــزام ،  ــة الالت ــب ، دروس في نظري ــد لبي 147 . محم
مصــادر الالتــزام ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 
دون ذكــر طبعــة ، 2003 ، ص 159 .احمــد شــوقي 
ــزام ، العقــد  ــة العامــة للالت عبــد الرحمــن ، النظري
والارادة المنفــردة ، دون ذكــر مطبعــة وســنة نــر 
، ص 155 . انــور الســلطان ، مصــادر الالتــزام في 
القانــون المــدني ، دراســة مقارنــة في الفقــه الاســامي 
، الطبعــة الخامســة ، دار الثقافــة ، عــان ، ص 654 

 .
شرح  في  الوجيــز   ، الجبــوري  محمــد  ياســن   -9

دراســة   ، الاول  الجــزء   ، الاردني  المــدني  القانــون 
مقارنــة ، الطبعــة الاولى ، دار الثقافــة ، عــان ، 
ــز في  ــى ، الموج ــودود يحي ــد ال 2008 ، ص 196 .عب
النظريــة العامــة للالتزامــات ، المصــادر والاحــكام ، 
دار النهضــة العربيــة ، دون طبعــة ، 1994 ، ص 15 . 
ــة  ــة العام ــق ، النظري ــاد الح ــد ج ــاد محم 10- اي
للالتــزام ، مصــادر الالتــزام العقــد والارادة المنفــردة 
ــة الاولى ،  ــار ، الطبع ــل الض ــع والفع ــل الناف ، الفع

ــزة ، 2009 ، ص 160 . ــارة ، غ ــة المن مطبع
11- عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط ، 
الجــزء الثــاني ، الطبعــة الثانيــة ، دار احيــاء الــراث 

ــروت ، ص 38 . ــربي ، ب الع
لدراســة  المدخــل   ، زيــدان  الكريــم  عبــد   -12
ــالة ،  ــة الرس ــة ، مؤسس ــة الرابع ــة ، الطبع الشريع

. ، ص 296  ، 1414 هـــ  بــروت 
13- عبــد المجيــد الحكيــم ، الــكافي في شرح القانــون 

المــدني ، الجــزء الاول ، 1993 ، ص 455 . 
بــن  والاســتغلال  الغــن   ، الزبيــدي  زهــر   -14
ــة ، مطبعــة  ــن الوضعي الشريعــة الاســامية والقوان

دار الســام ، بغــداد ، 1973 ، ص 65 . 
15- أ.د. عزيــز كاظــم جــر ، الغــن عيــب في الرضــا 
ام في ذات العقــد ، بحــث منشــور في مجلــة الكوفــة 
ــدد الاول ، ص  ــية ، الع ــة والسياس ــوم القانوني للعل

 . 38
16- الشــيخ مرتــى الانصــاري ، المكاســب ، الجــزء 

ــس ، ص 166 .  الخام
17- ابــن حــزم الظاهــري ، المحــى ، الجــزء الثامــن 

، ص 439 . 
18- المصدر نفسه ، ص 439 .

19- العلامــة الحــي ، تذكــرة الفقهــاء ، الجــزء الاول 
، ص 541 . 

20- المكاســب ، مصــدر ســابق ، الجــزء الخامــس ، 
ص 170 . 

21- المكاســب ، الجــزء الخامــس ، مصــدر ســابق ، 
ص 172 . 
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ــة  ــد ونهاي ــة المجته ــد ، بداي ــد الحفي ــن رش 22- اب
المقتصــد ، الجــزء الثــاني ، ص 135 . 

23- حســن ابــو الســعود ، مصــادر الالتزامــات 
، محــاضرات القيــت عــى صــف الثــاني في كليــة 
الحقــوق ، جامعــة بغــداد ، مطبعــة القيــض الاصلية 

 . ، 1944- 1945 ، ص 228 
24- فريد فتيان ، التعبير عن الارادة ، ص 58 . 

العامــة  النظريــة   ، الذنــون  عــي  حســن   --25
للالتزامــات ، مطبعــة العاتــك ، بغــداد ، 1949 ، ص 

 .  109
26- فريد فتيان ، مصدر سابق ، ص 58 . 

27- علي حسن الذنون ، مصدر سابق ، ص 229 . 
28- ســميرة حســن محســن ، الغــن واثــره في تعييب 
ــة رســالة الحقــوق ،  ــد ، بحــث منــر في مجل العق

المجلــد الاول ، العــدد الثــاني ، 2009 ، ص 123 . 
الرضــا  عيــوب   ، الــدوري  جابــر  محمــد   -29
 ، المدنيــة  التشريعــات  الفلســفية في  ومدلولاتهــا 
دراســة مقارنــة ، مطبعــة الشــعب ، بغــداد ، 1988 

 .  84 ، ص 

المصادر 
-	القران الكريم .

-	اولاً : مصادر اللغة العربية .

1-	ابراهيــم مصطفــى واخــرون ، المعجــم الوســيط ، 

الجــزء الاول ، المكتبــة الاســامية ، دون ســنة طبــع .

ــث  ــد الثال ــرب ، المجل ــان الع ــور ، لس ــن منظ 2-	اب

عــر ، الطبعــة الاولى ، دار الطباعــة ، بــروت ، 

 .  1990

3-	احمــد بــن فــارس ، معجــم المقاييــس في اللغــة ، 

بــاب الغــن ، دار الفكــر ، بــروت ، دون ذكــر طبعــة 

. 1994 ،

ثانياً : مصادر الفقه الاسلامي .

1.	ابن حزم الظاهري ، المحلى ، الجزء الثامن .

2.	ابــن رشــد الحفيــد ، بدايــة المجتهــد ونهايــة 

المقتصــد ، الجــزء الثــاني

3.	ابــن كثــر ، تفســر القــران العظيــم ، الجــزء الرابع 

، دار التقــوى ، بــروت ، دون ذكــر ســنة نــر .

4.	ابي عبداللــه محمــد بــن احمــد بــن ابي بكــر 

القرطبــي ، الجامــع لاحــكام القــران ، الجــزء الحــادي 

والعــرون ، الطبعــة الاولى ، مؤسســة الرســالة ، 

بــروت ، 2006 . 

5.	الحطــاب الرعينــي ، مواهــب الجليــل ، الجــزء 

ــع .  الراب

6.	الشــيخ مرتــى الانصــاري ، المكاســب ، الجــزء 

الخامــس  .

7.	العلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء ، الجزء الاول  .

ثالثاً : مصادر القانون .

ــزء  ــزام ، الج ــة الالت ــن ، نظري ــد شرف الدي 1-	احم

الاول ، مصــادر الالتــزام ، الكتــاب الاول ، 2003 .

ــة العامــة  ــد الرحمــن ، النظري 2-	احمــد شــوقي عب

، دون ذكــر  المنفــردة  العقــد والارادة   ، للالتــزام 

ــر . ــنة ن ــة وس مطبع

3-	انــور الســلطان ، مصــادر الالتــزام في القانــون 

 ، الاســامي  الفقــه  في  مقارنــة  دراســة   ، المــدني 

. ، عــان  الثقافــة  ، دار  الخامســة  الطبعــة 

4-	ايــاد محمــد جــاد الحــق ، النظريــة العامــة 

للالتــزام ، مصــادر الالتــزام العقــد والارادة المنفــردة 

ــة الاولى ،  ــار ، الطبع ــل الض ــع والفع ــل الناف ، الفع

ــزة ، 2009 . ــارة ، غ ــة المن مطبع

 ، الالتزامــات  مصــادر   ، الســعود  ابــو  5-	حســن 

محــاضرات القيــت عــى صــف الثــاني في كليــة 

الحقــوق ، جامعــة بغــداد ، مطبعــة القيــض الاصلية 

.  1945  -1944  ،

العامــة  النظريــة   ، الذنــون  عــي  6-	حســن 

للالتزامــات ، مطبعــة العاتــك ، بغــداد ، 1949 .

7-	زهــر الزبيــدي ، الغــن والاســتغلال بــن الشريعــة 

الاســامية والقوانــن الوضعيــة ، مطبعــة دار الســام 

، بغــداد ، 1973.
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8-	ســميرة حســن محســن ، الغــن واثــره في تعييــب 
ــة رســالة الحقــوق ،  ــد ، بحــث منــر في مجل العق

ــاني ، 2009. ــد الاول ، العــدد الث المجل

 ، الوســيط   ، الســنهوري  احمــد  الــرزاق  9-	عبــد 

الجــزء الثــاني ، الطبعــة الثانيــة ، دار احيــاء الــراث 

ــروت . ــربي ، ب الع

لدراســة  المدخــل   ، زيــدان  الكريــم  10-	عبــد 

ــالة ،  ــة الرس ــة ، مؤسس ــة الرابع ــة ، الطبع الشريع

بــروت ، 1414 هـــ .

11-	عبــد المجيــد الحكيــم ، الــكافي في شرح القانــون 

المــدني ، الجــزء الاول ، 1993 .

النظريــة  في  الموجــز   ، يحيــى  الــودود  12-	عبــد 

دار   ، والاحــكام  المصــادر   ، للالتزامــات  العامــة 

.  1994  ، طبعــة  دون   ، العربيــة  النهضــة 

ــا ام  ــب في الرض ــن عي ــر ، الغ ــم ج ــز كاظ 13-	عزي

ــة  ــة الكوف ــور في مجل ــث منش ــد ، بح في ذات العق

ــدد الاول  . ــية ، الع ــة والسياس ــوم القانوني للعل

ــا  ــوب الرض ــدوري ، عي ــر ال ــد جاب محم 	-14 	

 ، المدنيــة  التشريعــات  الفلســفية في  ومدلولاتهــا 

دراســة مقارنــة ، مطبعــة الشــعب ، بغــداد ، 1988 . 

15-	محمــد لبيــب ، دروس في نظريــة الالتــزام ، 

مصــادر الالتــزام ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 

دون ذكــر طبعــة ، 2003 .

النظريــة   ، العامــري  مهيــوب  حــزام  16-	هائــل 

ــون  ــن القان ــة ب ــة مقارن ــتغلال ، دراس ــة للاس العام

الوضعــي والفقــه الاســامي ، ، مكتبــة الجامعــة 

الحديثــة ، القاهــرة ، 2009 .

الوجيــز في   ، الجبــوري  ياســن محمــد  	-17 	

شرح القانــون المــدني الاردني ، الجــزء الاول ، دراســة 

مقارنــة ، الطبعــة الاولى ، دار الثقافــة ، عــان ، 

.  2008

رابعاً : التشريعات 

1-	القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . 


